
بسم الله الرحمن الرحيم

درس53

مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.

ما في الروايات من ان التابع للسلطان يقصر فهو منصرف الى السفر المحرّم وهو فيما كان الغرض اعانة الظالم على الظلم، 

 ( مسألة 30 ) : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
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كان البحث في ان السفر للصيد اللهوي حرام ام لا، فنقل السيدالخوئي انه نسب في السرائر الى المشهور انه حرام وخالف فيه المقدس البغدادي، وعمدة الدليل انه ورد في الروايات انه ليس مسير حق، ونقل السيدالخوئي عن المقدس البغدادي انه لادليل على حرمة مطلق اللهو الا في الموارد الخاصة كالقمار والنرد والشطرنج وضرب آلات الملاهي، فانه السفر للتنزه مصداق للهو مع ان السيرة القطعية قائمة على جوازه، ولكن قال صاحب الجواهر ان ما ذكره المحقق البغدادي اجتهاد في قبال النص لان الروايات تدل على حرمة السفر للصيد اللهوي، وقال المحقق الهمداني في الجواب عن صاحب الجواهر بان ما ذكره المقدس البغدادي مخالف لفتوى الفقهاء لاالنصوص، فان ما في الروايات انه يتم صلاته لاان سفره حرام، وأما ارداف باغي الصيد في جنب السارق لايدل على حرمة الصيد، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة
.

لكن في السند معلى بن محمد وقال النجاشي انه مضطرب الحديث والمذهب، وقال السيدالخوئي انه وارد في أسانيد كامل الزيارات، وأما الاضطراب في المذهب فهو غير مناف للوثاقة، وأما الاضطراب في الرواية فهو بمعنى عدم اتقان حديثه، وانه ينقل كثيرا الاحاديث التي لم يفت بها مثلا، واما نفس معلى بن محمد فهو ثقة، ولكن ما ذكره السيدالخوئي غير تام، فان ظاهر  الاضطراب في الحديث انه قدح في نفس الراوي، نعم لو ورد انه يعرف وينكر يتم فيه كلام السيدالخوئي، لكن المهم ان هنا الى الرواية سند صحيح في باب الاطعمة والاشربة: وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان
.
وقد ناقش السيدالخوئي في دلالة هذه الرواية فان الباغي في هذه الرواية بمعنى الطالب، ولادليل على حرمة طلب الصيد، واما وقوعه في سياق السارق المحكوم بحرمة عمله لا يقتضيها نظرا إلى الحكم عليهما - الباغي والعادي - بمنع أكل الميتة حتى حال الاضطرار ، ومعلوم أن ذلك ليس بمناط التحريم ليدعى اشتراكهما فيه بمقتضى وحدة السياق ، وإلا فمن البديهي أن القاتل أعظم إثما من السارق، وشارب الخمر أشد فسقا من طالب الصيد وهكذا من يرتكب ساير المحرمات في السفر أو الحضر ومع ذلك لا يمنع من أكل الميتة لدى الاضطرار بلا خلاف فيه ولا اشكال، فهو لايدل على حرمة فعل طالب الصيد، وهذا كما في الزاني الذي اضطر الى اكل الميتة فان الفقهاء لم يفتوا بحرمة اكل الميتة عليه، فالخصوصية في نفس السارق.

لكن الانصاف قوة ظهور الرواية في حرمة طلب الصيد "هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة" فانه لاخصوصية للسارق، فان السفر لغاية محرمة (فان الظاهر من السارق في الرواية هو الذي يسافر لأجل السرقة) يكون محرما، فان الطالب للصيد يكون خارجا من المسلمين، فهو وان كان يجوز له اكل الميتة من باب التزاحم ودفع الافسد بالفاسد لكنه يعاقب عليه، وهكذا في الزاني الذي يسافر لأجل الزنا، ويبعد ان يفسر الإمام عليه‌السلام الباغي بالطالب، بل يقول الامام عليه‌السلام ان الطالب للصيد لهوا ظالم، فان متعلق الباغي غير مذكور في الآية، ومن البعيد ان يكون المراد منه الطالب، وقد ورد في الرواية ان امرأة دخلت النار في هرّة حبستها.

وهنا رواية أخرى عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد ( الصيد ) مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه
.

لكن السند مشكل من جهة سهل بن زياد.

وهنا رواية معتبرة، وهي معتبرة عبيد بن زرارة في نفس الباب قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق
، فان مسير الباطل هو المسير الحرام.

ثم قال السيدالخوئي انه لا أدري كيف عبر المحقق الهمداني عن مفادها بالاشعار بعد وضوح دلالتها بصراحة التعليل - كما عرفت - في أن عدم التقصير ليس لموضوعية للصيد ، بل من أجل عدم كونه مسير الحق أي ليس بسايغ مرخص فيه فيكون حراما بطبيعة الحال . ولا بعد في الالتزام بذلك كما أشار إليه في الجواهر حيث قال : إن البغدادي استبعد ما لا بعد فيه ، إذ أي مانع من الالتزام بالتفكيك بين الصيد وغيره من ساير أقسام اللهو مما قام الاجماع والسيرة بل الضرورة على جوازه بعد مساعدة النص فيبني على استثناء هذا الفرد من ساير أقسامه . ولا يبعد أن يكون السبب أن قتل الحيوان غير المؤذي جزافا وبلا سبب سد لباب الانتفاع به للآخرين في مجال القوت أو الاتجار ففيه نوع من التبذير والتضييع ، فلا يقاس بساير أنواع اللهو . وكيفما كان فما ذكره المشهور من حرمة صيد اللهو ودخوله في سفر المعصية هو الصحيح.

ولكن الظاهر ان الدلالة غير تامة، (ان التنزه الى البساتين لايكون لهوا عند المتشرعة، بل اللهو منصرف الى اللهو المذموم) فما الاشكال في الالتزام بان كل سفر كان لهوا مذموما فهو موجب للتمام، بل مناسبة الحكم والموضوع ايضا تقتضي ذلك، حيث ان القصر تسهيل من الله او من النبي على المسافر، لكن ليس كل باطل حراما، فان اللغويات والجلوس في القعدة مثلا لغو وباطل لكنه ليس حراما، وهكذا ذكر الاشعار المتداول على لسان العرفاء، فانه باطل، نعم لو تغنى بها لكان حراما من باب حرمة الغنا.

فالعمدة هو الرواية الأولى من ارداف باغي الصيد بالسارق، من ان اكل الميتة حرام على السارق وباغي الصيد، فما كان حلالا على المسلمين لم يكن حلالا على باغي الصيد، بل في الآية انه من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فهي تؤيد كون باغي الصيد متجانفا لإثم، وأما الاستدلال على حرمة سفر الصيد اللهوي باصالة عدم التخصيص لدليل وجوب القصر في السفر الحلال، فهو تمسك باصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص ولانقول به.
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مسألة31: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا لو كان للتجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.

قد مرّ ان السفر للصيد اللهوي موجب للتمام ووجوب الصوم، لكن لو كان الصيد للتجارة فالمشهور بين المتأخرين انه يقصر صلاته، لكن المحكي عن اكثر القدماء انه بالنسبة الى الصوم يجب افطار الصوم بلااشكال ولكن بالنسبة الى الصلاة قالوا بوجوب التمام، ومن هنا علّق السيدالإمام بان كلام السيدصاحب العروة صحيح بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع، وهكذا السيدالگلپايگاني والسيدالبروجردي والسيدالاصفهاني والسيدالخوانساري.
قال السيدالحكيم: المحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم ، دون الصلاة . بل في محكي السرائر: "إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا، ورواية"، وعن المبسوط: نسبته إلى رواية أصحابنا، وليس عليه دليل ظاهر، عدا ما ذكر من الاجماع.

وهذا المشهور بين القدماء خلاف القواعد، حيث القاعدة كما في صحيحة معاوية بن وهب أنه اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت
، فالتفصيل بين الصلاة والصوم في الصيد للتجارة لادليل واضح عليه الا اجماع القدماء، فمن اعتنى بفتاوى القدماء اوجب الاحتياط في هذه المسألة كما تقدم عن السيدالامام وغيره، لكن السيدالخوئي لايعتني بها ويقول بان الموضوع لوجوب صلاة التمام هو السفر للصيد اللهوي، فان بعض الروايات مطلقة، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة
 وهكذا رواية عمار بن مروان في نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين
، وهكذا مضمرة سماعة قال : سألته عن المسافر - إلى أن قال - ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر
، فان اطلاق هذه الروايات يشمل الصيد لقوت العيال، لكن هنا روايات خاصة بالصيد اللهوي، منها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال - والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا
، فان لها مفهوم في الجملة، ومنها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر
 فقد يقال ان التعليل الوارد في كلام الامام مخصص لوجوب التقصير بالصيد اللهوي،  فيقيد بها الروايات المطلقة المتقدمة وهكذا معتبرة عبيد بن زرارة في نفس الباب قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق
، فظاهرها ان نكتة كون الخروج الى الصيد موجبا للتمام انه ليس بمسير حقّ، وحينئذ فقد يقال بان السفر للصيد للتجارة يكون مستحبا وغايته انه لايكون مكروها، فقال تعالى وحرم عليكم صيد البر مادام حرما، وعليه فيجب عليه صلاة القصر وافطار الصوم.

فما الدليل على ما ذكره القدماء ان المسافر للصيد للتجارة يتم صلاته ويفطر صومه؟ فقد يقال ان مستندهم هو مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصعيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة
، لكنها كما ترى لااثر للتفصيل بين الصوم والصلاة فيها، ومع ذلك تقدم عن ابن سرائر انه عليه اجماع الاصحاب فتوى ورواية، وهذا عجيب.
قال السيدالبروجردي في كتاب البدر الزاهر في هذا الباب ما نصه: أفتى الشيخ في نهايته ، وكذلك المفيد ، وعلي بن بابويه ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة بوجوب الإتمام عليه في الصلاة والتقصير في الصوم . وفي المبسوط : " وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم . " وفي السرائر : " فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم ، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة إلا هذه المسألة فحسب ، للإجماع عليها " . وخالف في ذلك المحقق والعلامة ، وتبعهما أكثر المتأخرين ، فأفتوا بأنه يقصر في صلاته وصومه معا : قال في المعتبر : " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يتم صلاته يفطر صومه . وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول : إن كان مباحا قصر فيهما ، وإن لم يكن أتم فيهما ".

أقول : لا يخفى أن فتوى هؤلاء الأعاظم والأجلاء بالفرق بين الصلاة والصوم ، مع عدم استفادته من عموم قاعدة وعدم موافقته لاعتبار عقلي ، مما يكشف قطعا عن وجود نص في المسألة واصل إليهم ، وقد أشير إليه في المبسوط والسرائر أيضا ، بداهة أن هذه التفرقة لو كانت مما يمكن استنباطها من عموم أو إطلاق دليل أو كانت مما يساعده الاعتبارات العقلية والاستحسانات الذوقية مثلا لأمكن القول بعدم كشفها عن وجود النص ، ولكنه من الواضحات أنه لا يساعد اعتبار عقلي ولا قاعدة كلية على التفكيك والتفرقة بين الصلاة والصوم كما هو واضح لا يخفى . وبالجملة لا يبقى شك في أن فتوى هؤلاء الأعاظم في هذه المسألة المخالفة للاعتبارات والقواعد يكشف كشفا قطعيا عن وجود نص واصل إليهم يدل عليها ، وأنه كان حجة لديهم قابلا للاعتماد عليه . فالإفتاء بخلافهم مشكل . كيف ! واعتمادنا في باب جرح الرواة وتعديلهم ليس إلا على هؤلاء الأعاظم " قدهم " ، فكيف يمكن مخالفتهم في مثل هذه المسألة ؟ ! ألا ترى أن ابن إدريس مع تصلبه في إنكار حجية خبر الواحد قد وافقهم في هذه المسألة ونسبها إلى الإجماع ، فيستكشف بذلك وضوح الحكم لديهم بحيث لم يكن قابلا للإنكار .

إن قلت : لو كان في المسألة نص فلم لم يودعوها في جوامعهم ؟ قلت : قد أشرنا مرارا إلى أن بناء مثل الكليني والشيخ والصدوق " قدهم " لم يكن على إيداع جميع ما وجدوه في الجوامع الأولية في جوامعهم التي بأيدينا ، ولعل المتتبع في فقه الشيعة الإمامية يعثر على أكثر من خمسمأة مسألة أفتى فيها المشايخ طرا بفتوى يستكشف بسببها وجود النص فيها مع عدم كونه مذكورا في جوامعهم التي ألفوها لضبط الأحاديث . ويشهد لذلك وجود أخبار كثيرة في جامع مع عدم ذكرها في جامع آخر . ولعل الوجه في ذلك أن بناءهم لم يكن على نقل جميع ما يجدونه في الجوامع الأولية ، بل على نقل خصوص ما كان لهم طريق مسلسل إلى رواتها . وبالجملة لا ينبغي لأحد أن يرتاب في أن الجوامع الأولية التي ألفها الطبقة السادسة من أصحابنا كانت مشتملة على أخبار كثيرة لم يودعها المشايخ الثلاثة في الجوامع الأربعة التي بأيدينا . ولا يخفى أن المحقق والعلامة " قدهما " أيضا قد عثرا على هذه النكتة ، ولذلك تراهما في نظائر هذه المسألة يعتمدان على فتوى الأقدمين ويستكشفان بذلك وجود النص . وعلى هذا فاعتراض المحقق في هذه المسألة على الشيخ بمطالبة الدليل في غير محله ، إذ للشيخ أن يقول إن تأخر العصر حجب عنك الدليل ، ولو كنت في عصرنا لاعترفت بما اعترفنا به من جهة وضوح المسألة لدى الأصحاب وروايتهم لها . ولعل مخالفة المحقق والعلامة في هذه المسألة كانت من جهة مخالفتها للاعتبار ، حيث إن مقتضى الاعتبار العقلي مساواة الصلاة والصوم في الترخص وعدمه ، أو من جهة مخالفتها للنصوص الدالة على تلازم التقصير والإفطار ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن وهب : " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ". هذا . ولكن يرد على ذلك أن الاعتبارات الظنية لا يستكشف بها الأحكام . وما دل على التلازم بين الحكمين عام يمكن تخصيصه بالدليل ، وقد عرفت أن فتوى الأقدمين في أمر يخالف القواعد والاعتبارات مما يكشف عن وجود النص قطعا ، مع أن أصحابنا كانوا من أهل النص والرواية ولم يكونوا يعتمدون على القياسات الاستحسانات أصلا . فالقول بوجوب الإتمام في الصلاة والقصر في الصوم في هذه المسألة لا يخلو عن قوة . ولو بني على الاحتياط بالجمع فمورده الصلاة دون الصوم ، لاتفاق الجميع على ثبوت التقصير فيه
.

وما ذكره متين جدّا، وقد ورد في فقه الرضا في هذه المسألة انه يتم صلاة ويصوم، لكنه لايعلم انه كتاب رواية،  وقال العلامة في كتاب المختلف لأجل الروايات المطلقة ان السفر للتجارة يصوم ويتم صلاته، ولكن تقدم الجواب عنه بانها مقيدة بما ورد من ان المدار على الخروج ليس بحق او الصيد للهو.

درس56

مسألة32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه، لكون العود جزء من سفر المعصية لكن الأحوط الجمع حينئذ.
لو كان الرجوع من سفر المعصية اقل من المسافة الشرعية فلاريب في وجوب التمام، وهكذا لو كان غرضه من الرجوع المعصية، انما الاشكال فيما كان الرجوع من سفر المعصية بمقدار المسافة الشرعية او ازيد، فهل يتم صلاته او يقصر او فيه تفصيل، فقد فصّل صاحب العروة بين ما لو تاب فلايكون الرجوع سفر المعصية فيقصر، وبين ما لو لم يتب فيكون الرجوع جزءا من سفر المعصية فتتم صلاته، ولكن لاوجه لما ذكره، حيث ان الرجوع من السفر ان كان من توابع السفر بحيث يصدق ان سفره في معصية الله فلاأثر للتوبة فيه، حيث ان المدار على صدق السفر في معصية الله، فان التوبة لايؤثر في ارتفاع هذا العنوان، بل قوله ان التائب من الذنب كمن لاذنب له بمعنى انه لايعاقب على مافعل لا ان رجوعه لايكون من سفر المعصية.
وقد ذكر السيدالامام
 والسيدالگلپايگاني
 قدهما تفصيلا آخر من انه لو تاب فلايكون سفره سفر المعصية وهكذا لو كان الداعي من الرجوع داعيا مباحا مستقلا غير داعي الرجوع الى الوطن، ولكن هذا التفصيل ايضا غير صحيح، فان التفصيل بين التوبة وغيرها قد مرّ الكلام فيه، واما التفصيل بين الداعي المستقل وغيره فهو ايضا لاوجه له، فانه لو كان الرجوع تابعا للذهاب عرفا ويكون سفرا واحدا فهذا السفر في معصية الله، سواء كان داعيه من الرجوع الرجوع الى الوطن او داعيا آخر، فان اختلاف الداعي لايوجب تعدد السفر، بل يكون الذهاب والإياب سفرا واحدا، فلو قال المولى ان صدر منك سفران فتصدق، فلو رجع بداعي غير داعي الرجوع الى الوطن فهل يصدق عنوان "السفران"؟.
وقال صاحب الجواهر والشيخ عبدالكريم الحائري والمحقق النائيني والسيدالحكيم والسيدالخوئي والسيدالسيستاني بان الراجع من سفر المعصية يتمّ صلاته مطلقا، والوجه في ما ذكروه انه لايكون هذا الرجوع سفرا في معصية الله، وان الذهاب والإياب سفرا واحدا، لكن هذا الجزء من السفر لايكون مصداقا للسفر في معصية الله، وهذا نظير ما لو ذهب شخص من قم الى طهران بقصد الحضور في مجلس المعصية، ثم ذهب من طهران الى كرج بغير قصد المعصية، فلايكون هذا المقطع من السير سفرا في معصية الله، فهذا السفر الواحد له جزءان، فجزء منه يكون مصداقا للسفر في معصية الله والجزء الآخر منه مصداق للسفر في معصية الله.
وقال السيدالخوئي انه لو عرض القاطع للسفر كما لو كان المقصد وطنا له او قصد اقامة عشرة ايام فيه، فيكون الرجوع الى قم سفرا جديدا فلاتتم الصلاة فيه.

وهنا نظر رابع وهو انه تتم صلاته مطلقا، والوجه فيه انه في السفر الى طهران ثم منه الى كرج يكون السفر الثاني مصداقا للسفر لانه ابتعاد من الوطن، والمفروض انه لم يكن بقصد المعصية، لكن الرجوع الى قم لايكون سفرا بل رجوع من السفر والرجوع من السفر تابع له، فان السفر بمعنى الابتعاد من الوطن، والذي يرجع الى وطنه لايسافر بل يرجع، فالعرف يرى هذا السفر عملا وحدانيا وبلحاظ هذا العمل يكون المقصد معصية الله، ونحن لم نجد قائلا لهذا النظر، وان احتاط بعض في هذه المسألة، ولكنه هو الاقوى، نعم لو كان الشخص ذا وطنين فيكون الرجوع من احدهما الى الآخر سفرا آخر فان لم يكن بقصد المعصية فلايتم صلاته والا يتمّ، بل ان قصد اقامة عشرة ايام لايكون قاطعا للسفر عرفا ومن هنا قال في مسألة عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر ان القاصد للإقامة عشرة أيام ايضا داخل في عنوان المسافر، فان قصد إقامة عشرة أيام لايخرجه عن هذا العنوان، فانه مسافر يجب عليه التمام.

فالاحوط للراجع عن سفر المعصية ان يجمع بين القصر والتمام حيث ان شبهة وجوب التمام عليه ليست ضعيفة، فان السفر صادق على الابتعاد عن الوطن، والرجوع عن المقصد لايكون استمرارا للسفر بل هو من توابع السفر، وأما عدّ الشارع السفر التلفيقي سفرا فهو تعبد في مورد خاصّ، من اجل السهولة على المكلفين.
ومن هنا يقول الاستاذ التبريزي قده ان الذي شغله السفر فعند الرجوع الى وطنه لايكون سفره مقدمة لشغله، الا ان احتاج في شغله الى الرجوع الى وطنه، والجواب عما ذكره ما ذكرنا هنا من ان الرجوع وان لم يكن سفرا عرفا لكنه من توابع السفر، فيجري عليه كل حكم للسفر.

بل الفرق بين الذهاب والإياب مما يغفل عنه العامة، فلو كان حكم الرجوع الى الوطن هو القصر لوجب التنبيه عليه في الروايات التي توجب التمام على المسافر في معصية الله، بل يصدق على الرجوع انه خرج في غير حقّ.

درس57
ان المعيار في الروايات هو كون الخروج بغرض الصيد مثلا ففي معتبرة سماعة قال: سألته عن المسافر - إلى أن قال - ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا ( لسلطان جائر ) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر
.

وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه  الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر
.

ولااشكال في ان الخروج الى اللهو او الصيد صادق على الرجوع، فان الشخص خارج الى اللهو والصيد مادام لم يرجع الى منزله.

هذا مضافا الى ان التفصيل بين الذهاب والإياب (كما عليه السيدالخوئي والسيدالسيستاني وغيرهما) خلاف المرتكز العرفي، فان الذهاب والإياب سفر واحد، ولااقل انه مخالف للاطلاق المقامي للروايات، ولافرق فيما ذكرنا بين ان يكون مسير الرجوع عين مسير الذهاب او غيره، حيث انه يصدق عليه انه خرج في معصية الله.

مسألة 33: إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاة قصرا فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها- وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت‏ ملفقة من الذهاب والإياب بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
فانه مع تبدل نيته يصير مصداقا للخارج في معصية الله فتكون صلاته تامّة، ويظهر من الجواهر عدم الخلاف في ذلك
، ولكن نقل عن الشيخ الأنصاري (قده) انه احتمل أن يكون الحكم هو القصر نظرا إلى أن سفر المعصية بالإضافة إلى التقصير من قبيل عدم المقتضي لا المقتضي للعدم، فغايته أنه لا يقتضي القصر لا أنه يقتضي التمام كما يقتضيه الحضور في الوطن كي يكون مزيلا للقصر الثابت سابقا بسبب آخر، فإذا لم يكن له إلا عدم الاقتضاء فلا يعارض ما كان مقتضيا للقصر ولا يزاحمه بوجه، وعلى الجملة متى تحقق السفر بنية سائغة وقطعت المسافة فقد حكم بالقصر وهو باق ما لم ينقطع بقاطع مقتض للتمام، وليس منه سفر المعصية فإنه لا يقتضيه كما لا يقتضي القصر أيضا كما عرفت، بل التمام هو مقتضى الوضع الأول وقد خرج عنه السفر حيث ثبت القصر ولم ينقطع فالواجب هو التقصير لعدم حدوث الموجب للتمام.

ان مسألة الاقتضاء وعدم الاقتضاء وان كانت عرفية وله مصاديق في الفقه، لكن الاشكال الصغروي انه كيف علمتم بان سفر المعصية يكون لااقتضاء بالنسبة الى القصر؟، بل المتبع هو ظهور الأدلة، فعند تبدل نيته الى المعصية يصدق عليه انه خرج في معصية الله، والمفروض انه مستمر في سفره وابتعاده عن منزله، نعم لو كان المتفاهم العرفي هو كون النسبة بين العنوانين نسبة الاقتضاء وعدمه ففيه يتم كلام الشيخ الانصاري قده، وهو كما يقال في الزوجة المنقطعة من انه يمكن زواجها ثانيا من دون الاعتداد، وذلك بان تزوج بالزوج السابق من دون دخول، فبالعقد الثاني تصير من التي لم يكن يدخل بها في العقد ولاعدة لها، وهذا ما ذكره في الجواهر، فهي في مدة الزواج الثاني إما ان تكون متزوجة اوذات عدة، لانهما متنافيان عرفيا، فلامحالة تنقطع عدتها في الزواج الثاني.
والجواب عنه ما ذكره الشيخ الانصاري قده من ان العقد الذي لايتحقق فيه الدخول يكون لااقتضاء بالنسبة الى العدة، فيشمله العمومات من ان التي دخل بها يلزم عليها الاعتداد، وهذا ما عليه المتفاهم العرفي، ولامنافاة بين كون المرأة معتدة وجواز زواج الزوج السابق بها، فان الاعتداد مانع عن زواج الآخرين لاالزوج السابق، لكن فيما نحن فيه لايجري ما ذكر، حيث ان القول بان استمرار السفر بغرض المعصية يكون لااقتضاء بالنسبة الى التمام يكون مخالفا للعمومات واجتهادا في مقابل النص، وهذا نظير ان يصير الشخص مكاريا في المقصد، فان لايقال ان كثرة السفر يكون لااقتضاء بالنسبة الى القصر.

وأما لو لم يكن ما قطع بقدر المسافة، فهنا بحث في انه لو صلى قصرا فهل صلاته صحيحة، والبحث الثاني في انه لو تام وندم من قصد المعصية فهل يرجع حكم القصر ام لا، اما بالنسبة الى البحث الأول فقال صاحب العروة بصحة ما صلى قصرا، وقاسه بما اذا عزم على السفر ثم قبل الوصول الى المسافة بدا له ورجع الى وطنه، حيث يحكم بصحة ما صلاة قصرا.

ولكن لايتمّ ما ذكره، حيث ان ما صلاه قصرا لم تكن واجدة للشرائط، حيث ان شرط القصر هو قطع المسافة مع قصد الحلال، والمفروض انه لم يقطع المسافة مع هذا القصد، وهذا يختلف عن قصد اقامة عشرة ايام حيث ان قصد الاقامة عشرة ايام يكون تمام الموضوع للتمام، فان الوارد في الادلة انه اذا ازمعت اقامة عشرة ايام فيجب عليه التمام، ومن هنا لو  فات منه صلاة بعد نية اقامة عشرة ايام ثم رجع عن نيته فيجب عليه قضاء الصلاة تماما، نعم يجب عليه بقية الصلوات قصرا لولم يصل صلاة تامة، لكن الصلاة التي فاته قبل نية العدول فيجب عليه قضاءها تماما، وهكذا الصوم الذي أتى بها، ولكن الموضوع للقصر هو واقع قطع المسافة مع قصد الحلال، نعم فيمن ندم وبدا له الرجوع الى الوطن فهنا رواية تدل على عدم وجوب الاعادة، وهي صحيحة زرارة قال : سألت جعفر عليه‌السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد
، لكنها معارضة مع صحيحة ابي ولاد
.

درس58
قال صاحب العروة انه لو حدث للمكلف نية المعصية بعد قطعه مسافة فان كان ما بقي من المسافة بقدر المسافة الشرعية ولو ملفقة مع مسافة الذهاب فتكون وظيفته القصر، واللازم على صاحب العروة ان يقيده بالتلبس بالسفر والشروع فيه.

وأما اذا لم يكن الباقي مسافة ولو ملفقة فيقول السيد "ان الأحوط الجمع بين القصر والتمام وإن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا".
قال السيدالحكيم والسيدالخوئي قدهما لتوجيه كلام صاحب العروة قده (وما ربما يستفاد من كلامه) بان نظره الى ان خروج سفر المعصية خروج حكمي عن وجوب القصر على المسافر، لاخروج موضوعي، فان الخروج الموضوعي نظير ان يقول الشارع بعدم كون قاصد عشرة ايام مسافرا، فهو خروج موضوعي تعبدي، فالذي يقصد المعصية ان كان خارجا موضوعيا عن "المسافر يقصر" فالعنوان المقيد لايشمل هذا المكلف الذي نوى السفر المباح، فيجب عليه التمام، ولكن لو كان خارجا حكما، بحيث يكون سفر غير المعصية خارجا عن وجوب القصر، فهذا المكلف حيث لم يقصد المعصية فيجب عليه القصر.

ثم استشكلا عليه بان ظاهر الأدلة هو الخروج الموضوعي، فانها ظاهرة في ان المسافر يقصر الا ان يكون سفره في معصية الله، واضاف السيدالخوئي برهانا وهو ان الموضوع في المسافر يقصر إما ان يكون مطلقا وهو يناقض التقييد بعدم كون السفر في معصية الله فالاطلاق محال، وهكذا يستحيل الاهمال لان الحاكم الملتفت يستيحيل ان يهمل حكمه ثبوتا، فيتعين التقييد وهو ان المسافر الذي لايكون قاصدا للمعصية يقصر، ثم اضاف انه هنا قانون وهو ان كلما يجب على المكف صلاة التمام فلايتبدل وظيفته الى القصر، وهذا المكلف القاصد للمعصية قد كانت وظيفته التمام والمفروض انه لم ينشئ السفر ثمانية فراسخ فيجب عليه الصلاة التامة، ومن هنا لم يجب السيدالخوئي السير في حال العزم على المعصية، بل يبقى حكمه على التمام.

ولكن يرد على ما ذكراه ان المهم هو ملاحظة القيد لاانه قيد للحكم او قيد للموضوع، فان القيد ان كان أنه من سافر ثمانية فراسخ الا ان يكون سفره في معصية الله، فهذا سواء كان قيد الموضوع او قيد الحكم لكن ظاهره تقييد السفر الشرعي والمفروض انه لم يسافر السفر الشرعي في غير معصية الله، فيجب عليه التمام، حيث يلزم في وجوب القصر ان يكون كل جزء من سفره سفرا في غير المعصية، والمفروض عدم حصوله، فان المستظهر وان كان رجوع القيد الى الموضوع لكنه لايؤثر في البحث، والحاصل ان القيد لو كان هو عدم نية المعصية فعلا فهو حاصل سواء كان قيد الموضوع او قيد الحكم، ولو كان القيد هو عدم نية المعصية في جميع سفره فهو غير حاصل سواء كان قيدا للموضوع او قيدا للحكم، حيث انه في جزء من السفر ناوي للمعصية.
واما ما ذكره السيدالخوئي من تعين التقييد لاستحالة الاطلاق والاهمال فهو غير صحيح فان الذي يستحيل هو الاهمال في مجموع الخطاب، فانه ربما يكون الشيء قيدا للحكم دون الموضوع كما يقال في مثال العنب يحرم اذا غلا، فان الغليان قيد للحكم دون العنب، فالعنب مطلق ذاتا لالحاظا، فان الاطلاق اللحاظي انما يفرض بلحاظ مجموع الخطاب، وقد ذكر السيدالخوئي كلامه هذا بعنوان كلام المحقق النائيني في بحث استصحاب العدم الازلي ثم اعترض عليه، فان المحقق النائيني في بحث الاستصحاب العدم الازلي قد فصل بين ان يكون الموضوع للحكم الحجر الذي ليس باسود فلايجري الاستصحاب، فان استصحاب عدم كون الحجر اسود فيما لم يكن موجودا غير جار، فان السالبة بانتفاء الموضوع غلط بنظر المحقق النائيني، لكن لو كان الموضوع اذا وجد الحجر ولم يوجد السواد له فقال المحقق النائيني انه يستصحب العدم الازلي، لانه من قبيل ليس التامة، والآن كما كان، ثم قال المحقق النائيني لكن هذا لايفيد في المقام، حيث ان الحجر مقيد بعدم كونه اسود لاان يكون مطلقا لاستحالة المناقضة ولامهملا لاستحالة الاهمال، فاعترض عليه السيدالخوئي بان الاهمال والاطلاق يكون بلحاظ مجموع الخطاب، والا فيلزم اخذ جميع ملازمات الموضوع بنفس هذا البيان من استحالة الاطلاق والاهمال فيتعين التقييد
.

فيرد على السيدالخوئي نفس ما ذكره هناك، فان الموضوع وان كان مطلقا ذاتا لكنه ليس مطلقا لحاظا لان الاطلاق اللحاظي انما يكون بلحاظ مجموع الخطاب.
وأما ما ذكره من كفاية نفس العزم على المعصية في الحكم بوجوب التمام وان رجع عن نيته بدعوى ان وظيفته في حال العزم على المعصية هو التمام فلاينقلب الى القصر، ففيه اولا انه لم يكن في ذاك الحال سفره في معصية الله، وثانيا ما الدليل على على ما افاده من بقاء الوظيفة على التمام، فان الوارد ان المسافر يقصر ثم ورد عليه استثناءات، نعم من اقام في مكان ناويا لعشرة ايام او مرددا ثلاثين يوما فوظيفته التمام مادام لم يخرج، لكن لم يكن هنا قانون عام يستفاد منه في فروع سفر المعصية.

فالحق في المناقشة على السيد صاحب العروة ان الظاهر من الادلة انه يلزم في وجوب القصر ان لايكون السفر مسيرة ليست بحق حتى في جزء منه، سواء كان قيدا للحكم او قيدا للموضوع، فالأقوى هو التمام، نعم لو نوى المعصية ثم رجع عن نيته ولم يسر في ذاك الحين فهو يبقى على القصر.
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لو سار مسافة كفرسخين بقصد الحلال ثم سار فرسخا بقصد الحرام ثم بدا له وسار ست فراسخ بقصد الحلال، بحيث لو حذف المقدار المتوسط يصير المجموع ثمانية فراسخ فهل هذا التلفيق صحيح ام لا؟

فقد ذكر صاحب العروة نظير هذه المسألة فيما لو سار فرسخا بقصد سير تمام المسافة الشرعية لامرددا، فذكر انه لو سار فرسخين مع قصد المسافة الشرعية ثم سار فرسخا مرددا ثم سار ست فراسخ بقصد المسافة الشرعية فصار هذه الست فراسخ مع فرسخين ثمانية فراسخ، فذكر صاحب العروة انه ففي العود الى التقصير وجه لكنه مشكل فلايترك الاحتياط بالجمع، فذكر هنا بعض الاعاظم كالسيدالإمام قده انه لو كان المسافة التي قطعها يسيرة كقدمين مثلا فالعرف يسامح ويلفق بين المسافتين الأخريين، لكن السيدالخوئي قال هناك وفيما نحن فيه انه لايكفي التلفيق، بل لو كان التردد او العزم على العصيان في حال الوقوف فهو مانع عن التلفيق، فانه في هذا الحين يكون وظيفته التمام، ومن كان وظيفته التمام فمادام لم ينشئ السفر الموجب للقصر لاتتغير وظيفته الى القصر، لكن ذكرنا انه لادليل على ما ذكره، بل الدليل قائم على ان المتوطن ما دام لم يسافر مسافة شرعية فصلاته تامة وهكذا من اقام عشرة ايام، وعليه فلو لم يسر في حين العزم على المعصية او التردد فوظيفته القصر، بل حتى في هذا الحين تكون وظيفته القصر لاالتمام.

نعم لو سافر بعض المسافة مع قصد المعصية فهنا اشكال، حيث ان ظاهر الأدلة ان السفر الموجب للقصر يلزم ان يكون متصلا، فان ظاهر الدليل هو الوحدة، والوحدة تساوق الاتصال، وهذا نظير ما ذكر في خيار الحيوان من ان الليالي خارج عن خيار الحيوان، فقلنا انه مخالف للظاهر من الادلة من ان للمشتري خيار واحد، فالخيار ثابت في الليالي المتوسطة، فلايمكن قطع خيار الحيوان في هذه الليالي، فان الوحدة مساوقة للاتصال، وعليه فلايكفي التلفيق، فان المنصرف من دليل اعتبار سير ثمانية فراسخ، وانه لايكون مسافرا حتى يسير من منزله ثمانية فراسخ، كون السير متصلا.
وأما ما ذكر السيدالامام من عدم اضرار السير بمقدار يسير، فهذا ما ذكره ايضا في مواضع أخرى كما في مورد اقامة عشرة ايام في مكان واحد، فذكر انه لايضر ترك الاقامة في ذاك المكان بمقدار ساعتين، خلافا لماذكره السيدالخوئي والسيدالسيستاني من انه حتى لو سافر في كل يوم بمقدار ساعتين بل اكثر فهذا لايضر بقصد اقامة عشرة ايام، حيث رأيا ان الظاهر من دليل اقامة عشرة ايام اتخاذ هذا المكان مقرّا، والمقر موضع القاء الرحل، لكن السيدالامام رأى ان المعتبر إقامة عشرة ايام تكوينية، فيرد عليه انه لااعتبار بهذه المسامحات العرفية، بل العبرة بما يرى العرف في مقام الاحتجاج، والا فلو كان الأمر كما ذكره فيلزم عليه المسامحة في آخر عشرة ايام، وانه لايضرّ كسر عشرة دقائق من عشرة ايام مثلا، مع ان السيدالامام لايلتزم به، وهذا نظير اضرار كسر مقدار ضئيل من اربعمأة كيلوات في الكرّ.

فالحاصل انه لو اختل الوحدة فلايختلف فيه بين ان تكون المسافة المتوسطة قليلة ام كثيرة.

ثم ان المحقق العراقي قده حمل عبارة صاحب العروة "الاقوى القصر مع كون المجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة" على كون مجموع ما نواه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ، ولكن ظاهر عبارة صاحب العروة انه يحاسب ما سافر بقصد المعصية ويعتبره متمما للمسافة الشرعية لاما سافر بقصد الطاعة السابق على السير بقصد المعصية، فانه صرّح بان ابتداء سيره كان بقصد الحرام.

مسألة34: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك‏ بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.

والوجه في وجوب التمام في الصورة الأولى ان هذه المسيرة ليست مسيرة حق، وهو موضوع في الروايات لوجوب التمام، وهكذا فيما كان داعي المعصية مشتركا مع داعي الطاعة، فلو كان داعي المعصية داعيا مستقلا او كان جزءا للداعي فيجب اتمام الصلاة. 
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مسألة35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

هذا في الشبهة الموضوعية، أما في الشبهة الحكمية فيلزم اولا الفحص ثم يجري المجتهد البراءة للمقلد، او ان المقلد يجري البراءة عند عدم وجدان الفتوى بالحرمة، على اختلاف المباني.

مسألة 36: هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال‏، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا، ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري وعلى الاعتقاد إن قلنا بها، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف‏ وجهان، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

هل المدار على الحرام الظاهري او الحرام الواقعي او مجموع الأمرين او احد الامرين، وهذا بحث مهم، فلو سافر شخص لأمر كان في علم الله حراما، ولكنه تخيل انه حلال، فعند الوصول الى المقصد بان له انه حرام، فلو قلنا بان الملاك على الحرام الواقعي فيتم صلاته، ولكن لو قلنا بان المدار على الحرام الظاهري فوظيفته القصر، وتارة ينعكس الأمر كما لو تخيل ان الفعل حرام ثم علم انه حلال، فلو كان المدار على الحرام الواقعي فيقصر صلاته، ولكن لو كان المدار على الحرام الظاهري اي ما كان حراما ولو بملاك القبح العقلي، كمورد التجري فانه حرام عقلي، فهنا يتمّ صلاته.

قال السيدالخوئي قده ان الملاك هو مجموع الامرين اي الحرام الظاهري والواقعي، فان انتفى احد الامرين فيقصر صلاته، وعليه فان تخيل ان هذا الفعل حرام إما لاستصحاب الحرمة او لاعتقاد الحرمة ثم علم انه حلال، فيقصر في صلاته، وهكذا لو كان الفعل حراما واقعا ولكنه يستصحب الحلية او يعتقد الحلية، فايضا يقصر في صلاته، ثم قال السيدالخوئي ان التجري ليس حراما شرعيا، بل هو حرام عقلي، فعليه يجب التقصير في صلاته، وظاهر الأدلة ان الموضوع لوجوب التمام هو السفر في المعصية، والحرام غير المنجز لايكون معصية ومنكرا (ولأجل ذلك لايجب النهي عن المنكر في موارد مخالفة الاحتياط الوجوبي
).

ولكن الظاهر عدم تمامية كلام السيدالخوئي، فان هنا روايات مفادها ان من سافر طلب الصيد لايقصر لانه مسيرة ليس بحق، او ورد في رواية آخر انه خرج في لهو لايقصر، فمن لم يكن خروجه في حق او كان خروجه في لهو يتمّ، ومن الواضح ان من تجرّىٰ على مولاه في سفره فمسيره ليس بحقّ، فلايمكن ان يقال بقول مطلق ان مسيره حق، فان الاستحقاق للعقاب –الذي يقول به السيدالخوئي قده ايضا في باب التجري
- لايجتمع مع كون المسير حقا (فلانقول ان التجري حرام حتى يقال ان الحرام ظاهر في الحرام الشرعي) وهكذا ان من خرج بقصد اللهو يتم صلاته فكيف بمن خرج بقصد ارتكاب الحرام العقلي.

نعم لو لم يكن الحرام منجزا فالشارع قد جوّز ارتكابه، فهو حق، فيكون وظيفته القصر، وقد ارتكب الامام المعصوم عليه‌السلام الشبهات الموضوعية، فنقل عن المعصوم عليه‌السلام انه قال: "ما ابالي ابول اصابني او ماء اذا لم اعلم"
، او "والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان"
، وعن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكتَّ؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده
، فهل يفعل الامام عليه‌السلام غير الحق؟!.

وعليه يكون تمام الملاك كون الفعل حراما ظاهرا سواء كان حراما عقليا او شرعيا، فالحرام غير المنجز لايكون موضوعا لوجوب التمام، وهذا يختلف عن عنوان المعصية، وهكذا عنوان المنكر، فانه ظاهر في الحرام الشرعي المنجز، فمن تخيل ان الماء النجس طاهر فشربه، او تخيل ان الماء الطاهر نجس فتجرّىٰ وشربه لايجب نهيه عن المنكر.

ولنرجع الى توضيح عبارة صاحب العروة، قال: هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد (المراد منه هو مورد التجري) أو الظاهر من جهة الأصول (اي الحكم الظاهري ببركة الاصول) إشكال‏، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا، ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري وعلى الاعتقاد إن قلنا بها (الاولى ان يقول ان قلنا بحرمة التجري فالمدار على احد الامرين إما الواقع او الاعتقاد، فانه قال "ان قلنا بحرمة التجري فالمدار على الاعتقاد" فهل الأمر كذلك ولو كان الواقع حراما؟، والذي نفهم من كلامه بعنوان "لايبعد" انه يرى ان الواقع غير المنجز لايفيد شيئا، وان كانت عبارته قاصرة، حيث قال لايبعد كون المدار على الواقع، لكن المراد منه هو الواقع المنجز، فانه لو كان الشيء حراما واقعا فالمفروض ان الشخص ايضا قد اعتقد انه حرام، فيطابق اعتقاده الواقع، فيكون الواقع منجزا، فالظاهر انه يرى خروج الواقع غير المنجز عن محل النزاع امرا مفروغا عنه وانه يقصّر فيه بلااشكال، لكن الكلام في انه لو لم نقل بحرمة التجري فلما كان المدار على الواقع المنجز -لاعلى صرف الواقع او صرف التنجز بل يلزم اجتماع الامرين، والمفروض عدم وجود واقع منجز في مورد التجري- فيجب القصر على المكلف، ولكن لو قلنا بحرمة التجري فنفس التجري يكون حراما واقعيا ويكون منجزا، فإلى هنا يكون كلام السيد موافقا لما نقلنا عن السيدالخوئي) وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة (وصل البحث هنا الى الاصل العملي) وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف‏ وجهان والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة (فهنا يقول السيدصاحب العروة ان الملاك هو الحرام الظاهري لاالحرام الواقعي، فيستفاد من عبارته هذه ان اطلاق عنوان السفر الحرام شامل للحرام الشرعي الظاهري، لكنه لايشمل الحرام العقلي اي التجري، الا ان يقال بان التجري حرام شرعي، فالحكم الظاهري التنجيزي يكون مشمولا للحرام لانه مطلق شامل للحرام الواقعي والظاهري، نعم فيما لم يكن الحرام الواقعي منجزا فلايكون مصداقا للمعصية، فالموضوع هو الحرام الشرعي المنجز، سواء كان واقعيا او ظاهريا، لكن التجري لايكون مصداقا للحرام الشرعي لاظاهرا ولاواقعا الا ان يقال بحرمة التجري شرعا، هذا محصل كلام صاحب العروة.

لكن الصحيح ان يقال بانه لو كان الموضوع لوجوب التمام المسير الذي ليس بحق فهو شامل لمورد التجري، ولو كان المراد من المسير الذي ليس بحق هو المسير الحرام، فظاهر الحرام ومعصية الله هو الحرام الواقعي، لاالحرام الظاهري، (نعم الحرام غير المنجز خارج عنه) ولأجل ذلك لو صلى الشخص رجاءً في جلد حيوان تستصحب حرمته او قامت امارة على حرمته، ثم تبين انه حلال، فيبعد ان يلتزم صاحب العروة ببطلان صلاته، لان الظاهر من حرمة الاكل هو الحرمة الواقعية.

وبالجملة ان عنوان السفر في معصية الله وان كان ظاهرا في الحرام الواقعي المنجز، لكن الدليل ليس منحصرا فيه بل الوارد في بعض الأدلة المسير الذي ليس بحق، فنعتقد ان تمام الملاك هو الحرمة الظاهرية الاعم من الحرمة العقلية والحرمة الشرعية
.

 مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم.

قال السيدالخوئي قده: ان قطع مقدار آخر من المسافة زائدا على ما فيه الغاية المحرمة الواقعة في أثناء الطريق يتصور على نحوين: (فتارة) يكون السفر الزائد مقدمة المعصية كما لو أراد السفر من النجف إلى المحمودية لارتكاب محرم هناك ولكن الوسائط النقلية تحمله أولا إلى بغداد ثم إلى المحمودية بحيث لا يمكنه الوقوف فيها ابتداءا، بل لا بد من المضي عنها ثم العودة إليها فتلك القطعة الزائدة مقدمة للوصول إلى الحرام فتكون من سفر المعصية بلا كلام، ولا ريب حينئذ في وجوب التمام، والظاهر أن الماتن لا يريد هذه الصورة لوضوحها وعدم قبولها النزاع بعد دخولها في سفر المعصية حسبما عرفت (وأخرى) لا يكون السفر الزائد مقدمة للحرام ولكنه يستلزمه خارجا كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكن البقاء فيه يستلزم سفرا آخر إما لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك ، بحيث لا يمكن التخلف عنه، وهذا هو مراد الماتن (قده) في مفروض المسألة. فحكم الماتن (قده) بالتمام لوحدة السفر وعدّ اللازم جزءا من سفر المعصية، ولكن الظاهر هو القصر، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ولكلٍ حكمه ، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فإن موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه، انتهى كلامه.

ولكن الظاهر من عبارة العروة هو الصورة الأولى، ويبعد ارادة الصورة الثانية، والا فالحق مع السيدالخوئي في الصورة الثانية، فينبغي التفصيل في الصورتين عند التعليق على العروة.

درس61
(مسألة 38): السفر بقصد مجرَّد التنزّه ليس بحرام و لايوجب التمام.
قال السيد صاحب العروة ان السفر بقصد مجرد التنزه ليس حراما ولايكون كالصيد اللهوي موجبا للتمام، وقد ادعى صاحب الجواهر الاجماع على هذا المطلب
، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان التنزه مصداقا للّهو وغيره، فان كان مصداقا للّهو فيمكن ان يقال فيه بوجوب التمام، لالما ذكره المحقق الحلي في المعتبر من انه "قال علمائنا: اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص في صلاته ولا في صومه، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يترخص، لنا أن اللهو حرام فالسفر له معصية"
، لعدم دليل معتبر على حرمة مطلق اللهو، وان قال السيدالگلپايگاني قده على ما حكي عنه بحرمة التصفيق
 لانه من مصاديق اللهو، وقد ذكر السيدالخوئي قده ان الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة، وكونه من الأمور المباحة، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوها
 بل لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهوٍ لا يقصّر
، فقد سأل عن التنزه في مثل السفر للصيد، واجاب الإمام عليه‌السلام بانه لما خرج في لهوٍ فيجب عليه التمام، فنأخذ بعموم العلة، حيث ان العلة معمّمة، فيجب التمام في كل سفر كان مصداقا للّهو، وهذا كالسفر بغرض استعمال الترياك مثلا (حيث انه لادليل -بالعنوان الاولي- على حرمة مجرد استعماله من دون ادمان واعتياد) او كما يخرج من اهله بغرض استماع الموسيقي الحلال، او يسافر بغرض الشركة في مجلس الرقص فيما كان حلالا، او يسافر بغرض الشركة في الملاكمة (مشت زنى) او رؤيتها، او بغرض الحضور في مجالس البطالة والبطر، فيكون مقتضى صحيحة زرارة ان المسافر يقصر من باب الإرفاق الا اذا كان سفره بغرض اللهو فانه لايكون مشمولا للإرفاق، ويجب عليه التمام في السفر.

(مسألة 39): إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة، و لو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلّا إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب، و الأحوط الجمع‏.
اذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين كيوم الجمعة مثلا يحرم عليه عقلا السفر، فيجب عليه البقاء في الوطن، او اذا اراد ان يسافر فيجب عليه الإقامة عشرة ايام، لكن ربما يقال بانه ليس نذرا لأمر راجح، فان الصلاة التامة لاتكون راجحة حتى يصح نذرها، ولادليل على افضلية الصلاة الرباعية بحيث ان السفر موجب لترك المستحب بعدد كل صلاة مقصورة، نعم يستحب جبر الملاك
، وهذا غير افضلية التمام، كما يستحب للمرأة الحائض ان يجلس في مصلاها وقت الصلاة وتذكر الله
، نعم يمكن فرض اشتراط التمام في ضمن عقد او حلف على ذلك اذا يقال بتحقق الحلف في مورد تساوي الطرفين، فهنا يصح كلام السيد صاحب العروة، وهكذا تجب الإقامة عشرة أيام او البقاء في الوطن لو نذر الصوم في يوم معين.
قال السيدالخوئي قده ان ما ذكر السيد صاحب العروة تام في مورد الصلاة دون الصوم لورود النص الصحيح على جواز السفر لمن نذر الصوم وهو صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت
 إليه يعنى: إلى أبي الحسن عليه‌السلام-: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجُمْعة
 دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله
، والمراد من الجمعة في الرواية هو الاسبوع.
ولكن ما ذكره لايخلو عن مناقشة، حيث يحتمل الخصوصية للنذر المستمر اي نذر صوم يوم واحد مثلا من كل أسبوع، فان تحريم السفر على هذا الشخص خلاف مصلحة التسهيل، لكن من نذر ان يصوم هذا الخميس فقط فلادليل على جواز السفر، ولايمكن لنا الغاء الخصوصية عن مورد الرواية، نعم لو صرح في نذره بانه يصوم ولو في السفر فيجب عليه الصوم للرواية المعتبرة
.

وعلى اي حال لو سافر في ذلك اليوم خلافا لوظيفته من البقاء في الوطن وعدم السفر فيقول السيد صاحب العروة انه ذكرنا سابقا ان من كان سفره مستلزما لترك الواجب فلايتم الا اذا كان داعيه من السفر ترك الواجب، حيث ان سفره حينئذ مصداقا للسفر في المعصية، ويقول السيدالخوئي ان الكبرى التي ذكر السيد صاحب العروة من التفصيل بين كون الداعي ترك الواجب وغيره صحيحة، لكنها لاتنطبق على المقام، حيث انه لو كان حكم هذا السفر وجوب التمام فيلزم من وجود هذا الحكم عدمه، ضرورة أنّه لو أتمّ من جهة كونه سفر المعصية فبالإتمام قد وفى بالنذر، و مع الوفاء لاعصيان، فلاموضوع للإتمام، و بعبارة اخرى: لو أتمّ لم يخالف نذره، و إذا لم يخالف لم يتّصف سفره بالمعصية و إذا لم يكن سفره معصية فلايجب فيه التمام لانتفاء الموضوع، فيلزم من شمول دليل التمام للمقام عدم الشمول، و هو أمر غير معقول، و لأجله يستحيل شمول أدلّة التمام للمقام، فيبقى تحت إطلاقات القصر و إن كان عاصيا بسفره و يكون ذلك تخصيصاً في أدلّة التمام في سفر المعصية.

ولكن يرد على ما ذكره انه لايتم فيمن كان غافلا عن هذا الأمر اي استحالة شمول دليل التمام للمقام ويتخيل ان مع السفر يمكنه ترك الصوم، فهو نظير من يتخيل انه يقدر على ترك الواجب وفعل الحرام في السفر، فان المهم هو كون الداعي محرما، فيجب عليه التمام.
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يرى السيدالخوئي ان المقام نظير ما لو اراد الشخص من السفر الإتيان بصلاة رباعية تشريعا، فهذا السفر وان كان السفر في المعصية لكن وظيفته القصر، اذ لو كان وظيفته التمام فلايكون سفره سفر المعصية، ويلزم من عدم كون السفر سفر المعصية اي انتفاء الموضوع انتفاء الحكم، فيلزم من هذا الحكم عدمه، فهذا السفر وان كان سفر المعصية لكن لايشمله دليل وجوب التمام في سفر المعصية فيحكم بعموم وجوب القصر على المسافر.

لكن يرد عليه انه ان كان المكلف غافلا من كون سفره سفرا في المعصية وأن من كان سفره في المعصية وجب عليه التمام فيكون سفره بداعي المعصية وان لم يتمكن منها واقعا، ويكفي ذلك في وجوب التمام، وان كان ملتفتا الى ذلك فيستحيل انقداح الداعي في نفسه الى هذا السفر، فهو نظير من يعلم انه لايقدر على الخلاص من يد غريمه بالسفر، فهو وان كان وظيفته التمام لو سافر لكنه لايمكنه القصد الى السفر بغرض الفرار من اداء الدين، والمفروض في في المقام انه لاداعي له الى السفر الا الفرار من العمل بالنذر.

هذا مضافا الى انه لو تمّ ما ذكره السيدالخوئي قده فيختص بالصلاة التي نذر التمام فيها، وأما بالنسبة الى سائر الصلوات الرباعية فيجب التمام، لعدم مانع من شمول دليل لزوم التمام لها.

مسألة40: إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا  والأحوط الجمع في الصورتين.

لكن الظاهر لزوم التفصيل بين ما اذا لم يكن قطع المسافة خارج الجادة سيرا عرفا، كما مشى خطوات يسيرة خارج الجادة ففيه لايختلف حكمه عن الصلاة في الجادة، وبين ما اذا مشى كثيرا في حواشي الجادة بحيث يصدق عليه السير ففيه يلزم مراعاة قصده الثاني، ولايعتبر ان يكون ذاك السير بمقدار المسافة الشرعية، فان مقتضى اطلاق وجوب التمام على المسافر في غير مسير حق هو وجوب التمام عليه اذا صدق عليه السير، وعلى أي حال فعند الرجوع الى الجادة فيأتي فيه ما مضى في مسألة33 من لزوم احتساب المسافة من جديد ولايضمّ الباقي الى السابق، اذ يعتبر الاتصال في المسافة، فان كان الباقي بمقدار المسافة يقصّر والاّ يتمّ.
وأما ما ذكره من انه لو كان السفر بغاية محرمة ففي أثناءه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة او اقل بغرض مباح يقصر مادام خارجا فانما يتمّ ذلك فيما لو قطع بمقدار المسافة، وأما اذا قطع اقل من المسافة فيتم أيضا لأنه لم يتحقق منه السير الى المسافة الشرعية بغرض مباح، نعم لو تم ما ذكره سابقا (مسألة 33) من ان كل من سار ثمانية فراسخ ولو كان بغرض حرام الاّ انه حين إتيانه بالصلاة لم يكن ناويا للسفر بداعي المعصية فوظيفته القصر، صحّ ما ذكره في المقام، ولكن قد مرت المناقشة فيه.

مسألة 41: إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود، بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.
وفيه انه لايصح قياس المقام (اي الصلاة في المقصد) بالصلاة في الرجوع، فانه في الرجوع عن سفر المعصية بعد التوبة لايكون سفره سفر المعصية في نظر السيد، لكن في المقصد فالمفروض انه لم ينشئ سفرا جديدا حتى يلزم عليه القصر.

وقد وجّه السيدالخوئي لزوم القصر على تقدير التوبة بانه مبنى على رجوع قيد اباحة السفر الى الحكم، اذ عليه كل من كان مسافرا ولم يكن حال الصلاة ناويا للمعصية فوظيفته القصر، والمفروض ان المصلي في المقام تاب فلم يكن نوايا للمعصية فوظيفته القصر.

ولكن يرد عليه لايحتاج الحكم بوجوب القصر الى التوبة، بل يكفي عدم قصد المعصية، وهذا حاصل بعد تحقق غرضه.
مسألة42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة.

لو أنشأ السفر بالغرض الحلال ثم قطع مقدارا من المسافة لغرض محرم منضما الى الغرض الأول، ففي هذا الجزء من السفر تكون وظيفته القصر.
وما ذكره هو الصحيح، لما مرّ من ان السفر بداعي الطاعة والمعصية موجب للتمام، لصدق كونه سفرا في المعصية، وانه مسيرة ليست بحق، نعم حيث يحتمل ثبوتا اختصاص وجوب التمام بمن لم يكن له داع مستقل الى الطاعة فالاحتياط الاستحبابي بالجمع بين القصر والتمام في هذا الفرض في محله.

ثم انه لاوجه لما ذكره صاحب العروة من تأكد الاحتياط فيما اذا لم يكن الباقي مسافة، فان منشأ وجوب التمام في هذا الجزء من السفر هو كون الغرض من هذا الجزء من السفر محرما وان لم يكن مستقلا بل منضمّا الى الغرض الحلال، وكون الباقي بمقدار المسافة الشرعية او اقل منها لايؤثر في هذا المطلب. 

 مسألة43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان والأحوط الإتمام والقضاء؛ ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.

أما ما ذكر من وجوب الافطار فيما كان العدول الى نية الحلال قبل الزوال فهو متين، والمفروض ان الباقي بمقدار المسافة الشرعية، نعم يلزم ان يكون ناويا من الليل قصد الحلال، لما ورد من ان من سافر قبل الزوال يفطر اذا كان ناويا للسفر من الليل.

ولو كان العدول الى نية الحلال بعد الزوال فقد استشكل فيه صاحب العروة وهو في محله، لان مقتضى القاعدة الاولية ان من كان مسافرا فعدة من أيام أخر، ثم ورد مخصص بالنسبة الى السفر بعد الزوال، وانه يمكنه إتمام الصوم، وأما الحاق من عدل بنيته الى الحلال بعد الزوال بالمسافر بعد الزوال فهو وان كان مظنونا، لكن الجزم به مشكل.

ولو انعكس الأمر بان عدل من نية الحلال الى نية الحرام فان لم يقطع المسافة الشرعية قبل العدول فيستكشف منه عدم حصول القصد الى السفر الموجب للإفطار منه، وان قطع مسافة شرعية فلو ارتكب المفطر او كان العدول بعد الزوال فصومه باطل، لكن لولم يرتكب المفطر وعدل الى النية المحرمة قبل الزوال فيرى صاحب العروة انه ملحق بمن سافر ثم رجع الى بلده قبل الزوال فيصح صومه، نعم يحتاط استحبابا بقضاء هذا الصوم، فهو في هذه المسألة جازم بإلحاق هذا الشخص بمن رجع الى بلده قبل الزوال، لكنه فيما رجع الى نية الحلال بعد الزوال متردد في لحوقه بمن سافر بعد الزوال،مع انهما من واد واحد، والصحيح هو الاحتياط في الموردين.

مسألة44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.

يرى السيد صاحب العروة ظهور ما دل على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر دون التمام فينصرف عن السفر الحرام، ويؤيده رواية ابي يحيى الحناط عن الصادق عليه‌السلام: لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
.

ولايبعد تمامية ما ذكره فان المنصرف بحسب مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز المتشرعي ان هذه الاحكام مختصة بمن كان سفره موجبا للقصر، ولايخفى ان السيدالخوئي قده قد وافق صاحب العروة في المقام، ولكنه قد أفتى بسقوط وجوب صلاة الجمعة عن المسافر الناوي لإقامة عشرة أيام بدعوى صدق المسافر عليه عرفا.

 السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا ، بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع .

لايبعد ان لايرى العرف من يكون بيته معه مسافرا، وفي موثقة اسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير ؟ قال: لا، بيوتهم معهم
.

وقد يرى السيدالصدر قده ان الموظفين الذين كان يسكن في كل عام مثلا بلدة من اجل توظيفهم فهم داخلون في هذا القسم.

ولايخفى انه لو سافروا في غير المكان الذي بيوتهم معهم فيه عادة، كما لو سافروا الى زيارة الرضا عليه‌السلام فيجري عليهم حكم المسافر.

 السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له كالمكاري والجمال والملاح والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ، ولا فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره ، وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا ، وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ، ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.

عمدة الاقوال في المسألة ثلاثة، احدهما ما عليه السيدالامام قده من انه خاص بمن كان السفر عمله او من كان منصوصا في الرواية كالتاجر الذي يدور في تجارته، أما من كان السفر مقدمة لعملهم كأساتذة الجامعة والموظفين الذين كان عملهم في المقصد فمقتضى العمومات وجوب التقصير عليهم.
درس64
هنا روايتان معتبرتان: احديها موثقة السكوني عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل
.
وثانيتها صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري  والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم
.

والمراد من المكاري هو الذي يكري دابته، و الكري من يكري نفسه للخدمة في السفر، والاشتقان هو البريد.
يقول السيدالامام ان الموضوع في الروايتين من كان السفر شغله، دون من كان السفر مقدمة لشغله، فان الموضوع لوجوب التمام في الرواية الأولى هو التاجر الذي يدور في تجارته، ومن المعلوم ان السفر جزء من شغله، وحيث يحتمل الخصوصية فلايمكن التعدي عن التاجر الذي يدور في تجارته الى التاجر الذي يسافر بغرض التجارة في المقصد ثم يعود الى مقرّه، وظاهر الرواية الثانية ان نفس السفر كان مهنتهم، فحمل قوله "لانه عملهم" على الاعم من الذي يتوقف عملهم على السفر خلاف الظاهر، وهكذا حمله على الذي يتكرر السفر منهم، (كما عليه الشيخ الأراكي قده والسيدالسيستاني دام‌ظله) وهذا ما يقال في الفارسية: "كارش شده تفريح!، كارش شده مسافرت!".
ويكفي اجمال الرواية في اثبات كلام السيدالامام قده، فيرجع الى عموم وجوب التقصير على المسافر، فان امرها يدور بين معان ثلاث: معنى اوسع وهو ان المراد من العمل تكرار السفر، وهو الذي عليه الشيخ الاراكي قده السيدالسيستاني دام ظله، ومعنى متوسط وهو الذي عليه السيدالخوئي والسيدالصدر والسيدالگلپايگاني قدهم من ان المراد منه هو الذي يكون السفر مهنته او مقدمة مهنته، والمعنى المضيق هو الذي عليه السيدالامام قده من ان المراد منه خصوص من كان السفر مهنته، فاذا كان الحديث مجملا والمفروض انه مخصص لعموم وجوب التقصير على المسافر فيرجع في اجمال المخصص المنفصل الى العام.
ان قلت: ان المكاري والجمال ربما لايحتاج في صدقهما على تكرار السفر منهما، بل يكفي في صدقهما ان يسافروا في شهر مرة مثلا، فلايكون المعنى الثالث اضيق، لعدم شمول المعنى الأول (اي الاوسع) لهذه الموارد وشمول المعنى الثالث له.

قلت: بالنسبة الى المكاري والجمال والملاح اذا لم يتوقف صدقها على تكرار السفر فعلا كما لو سافروا في الاسبوع مرة فلااشكال في وجوب التمام عليهم، لورود روايات متعددة بالنسبة اليهم، ومن هنا يقول السيدالصدر قده بوجوب التمام على الذي كان السفر مهنته الاساسية وان سافر في الاسبوع مرة، مع انه من القائلين بالمعنى المتوسط.

هذا ملخص تقريب كلام السيدالامام قده.
اما المعنى الأول فربما يقال في وجهه –كما ذكره السيدالشبيري الزنجاني دام ظله- انه مناسب للتعليل الوارد في صحيحة زرارة "لانه عملهم"، حيث ان صِرف كون السفر سببا للتكسب لايناسب مع وجوب التمام، بل لما كان التقصير من اجل التسهيل على المكلفين (وقد ورد ذلك في رواية فضل بن شاذان
) ومن المعلوم ان الذي يتكرر منه السفر لايشق عليه ذلك لحصول العادة عليه فيناسب ان يكون الموضوع لوجوب التمام هو الذي يتكرر منه السفر، نعم يرى هو دام ظله وجوب القصر اذا سافر في غير النوع الذي يتكرر فيه السفر، كالسفر للزيارة مثلا، خلافا للسيدالسيستاني دام ظله.

وفيه: انه لايلزم رعاية تناسب التعليل مع الحكم المعلّل عرفا، بل ربما يكون من قبيل تطبيق الكبرى على الصغري، فلعل المراد ان كل من كان السفر مهنة له يتمّ وقد طبق الامام عليه‌السلام هذه الكبرى على تلك الموارد، وهذا كما ربما يقال: يجوز الصلاة خلف زيد لانه عادل، فان العرف لايفهم المناسبة بين العدالة وجواز الصلاة خلف زيد، لكن يمكن ان يطبّق هذه الكبرى على الصلاة خلف زيد بلسان التعليل.

وبالجملة على تقدير تسلم ظهور العمل في المعنى الموسع وعدم كونه مجازا فلادليل على حمل الرواية عليه.

وأما وجه المعنى المتوسط فهو القرينة التي ذكرها السيدالخوئي قده من ان بعض الموارد المذكورة في الصحيحة يكون السفر مقدمة للعمل، فان الذي يدور في تجارته لايكون السفر مهنته، بل مقدمة لعمله، وهكذا الراعي، وهكذا الاشتقان لو كان بمعنى البريد، فانه مهنته هو تحويل الكتاب الى الشخص مثلا والسفر مقدمة لها.
ولكن الانصاف عدم تمامية ما ذكره، ففي الراعي مثلا يكون نفس الحركة والسفر جزءا من مهنته، فان الرعي في حال السير يكون مهنته، وهكذا الذي يخدم المسافرين في الطائرة والسيارة مثلا يكون نفس عمله في السفر مهنة له، وفي البريد يكون نفس استصحاب الكتب معه من مهنته.

ثم انه قد وقع الاختلاف في مصاديق من يكون السفر مهنته كالمتعلم، فان الاستاذ الميرزا التبريزي قده لايراه مهنة، ولكن السيدالخوئي يرى التعلّم كالتعليم مهنة.
+++++++++++++++++++++

درس 78
هل يعتبر حد الترخص في الإياب ام لا، كما اختاره صاحب الحدائق والسيدالسيستاني، ولكن الوارد في ذيل عبدالله بن سنان واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، وهكذا صحيحة حماد تدل على انه اذا سمع الاذان اتم المسافر، فانها مطلقة من حيث الذهاب والاياب، ولكن ذكر صاحب الحدائق ان وجه عدم اعتبار ذلك ما ورد من انه مالم يدخل البيت يكون الصلاة قصرا، منها صحيحة عيص بن القاسم، وهكذا صحيحة معاوية بن عمار، ان اهل مكة اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا، وما ذكر العلامة وغيره من حمل هذه الروايات على الوصول الى حد الترخص، فهو لايكون جمعا عرفيا، وبعد التعارض يرجع الى عموم ان المسافر يقصر، والجواب عنه يقال بان مثل رواية معاوية بن عمار الواردة في اهل مكة، فهو مقطوع البطلان، وهذاما ذكره السيدالخوئي قده، حيث ان الذي وصل الى بلده لم يكن مسافرا، واحتمل صاحب الوسائل ان هذه الروايات موافقة للعامة، واما ما ورد في رواية حماد من ان المسافر يقصر ما لم يدخل مصره، فظاهر السيدالخوئي قده قبول الجمع العرفي فيها، وانها تحمل على الوصول الى حد الترخص، ولكنها ضعيفة السند من جهة الارسال، حيث رواها في الحدائق مرسلا، وقد اشير اليه في هامش طبعة آل البيت من وسائل الشيعة.

واجاب السيدالخوئي قده ثانيا بانه بعد تعارض الروايات لاتصل النوبة الى عموم المسافر يقصر، اذ صحيحة عبدالله بن سنان راجحة من حيث موافقتها للسنة القطعية الدالة على ان كل مكلف يتمّ،

ولكن يرد عليه ان عموم ان المسافر يقصر ايضا سنة قطعية، وموافقة للقرآن من اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا، مع انه لم نجد رواية تدل على وجوب صلاة التمام على كل مكلف، وثالثا ان مبنى السيدالخوئي ان الموافقة مع اطلاق الكتاب لاتكون مرجحة فضلا عن الموافقة مع اطلاق السنة، وما ذكر هنا مخالف لمبناه، حيث ان الاطلاق حكم العقل الناشئ من مقدمات الحكمة ولاتعطي الظهور للخطاب، وأما ما قال من القطع ببطلان صحيحة معاوية بن عمار، ففيه انه يحتمل ان يكون موردها ما اذا اجتاز الشخص بلده ولم يدخل منزله، حيث انه يفعلون اعمال مكة ويرجعون الى المنى للمبيت فيه، فلاقطع ببطلان ان صلاته قصر، فانه وان لم يكن مسافرا، لكنه ما المانع من الحاقه بالمسافر تعبدا، نعم لااطلاق لهذه الرواية ومختصة باهل مكة، فلعل لاهل مكة خصوصية، ولايمكن التعدي الى غيرها، نعم يحتاط السيدالسيستاني في من اجتاز من بلده انه يجمع بين القصر والتمام، ولعله اراد الغاء الخصوصية من روايات اهل مكة،

والجواب الصحيح عن صاحب الحدائق ان الروايات الواردة في اهل مكة يحتمل اختصاصها بهم، مضافا الى ان الفرض الاجتياز من البلد، فلايقاس بمن يريد دخول منزله، فانه عند ارادة دخول مصر كأنه اراد دخول منزله، اما ما ورد من ان المسافر يقصر ما لم يدخل المصر او انه لايزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته، فلايبعد ان يحمل على الوصول الى حد الترخص، ولعل السيدالسيستاني لايرى هذا الجمع عرفيا، بل لايرى حمل المطلق على المقيد اذا كان الامام في مقام الافتاء، والمرجع بعد استقرار التعارض عموم ان المسافر يقصر.

 درس79
وبالجملة ان حمل صحيحة عيص بن القاسم على الوصول الى حد الترخص، عرفي، فانه كثير من الأفراد آنذاك ساكنون في البوادي والحدائق، وقد ورد في صححية عمار انه لايكون مسافرا حتى يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ، فان التعبير بأو من جهة الاشارة الى هؤلاء الاشخاص الساكنين في الضيعة، وعليه فلايختلف قوله حتى يدخل بيته عن قوله حتى يدخل مصره، في الحمل على الوصول الى حد الترخص، وان شئت قلت ان البيت بمعنى المنزل، والمنزل اعم من القرية والبلد، وقد ورد في بعض الروايات وان هو دخل منزله فليتم الصلاة، وقد يرى السيدالامام والوحيد الخراساني انه يمكن للمسافرين في جميع انحاء بلد مكة ان يستظلوا، حيث انها منزلهم، وان اشكلنا فيه من انه لم يرد في الرواية الاستظلال بكل شيء، بل الجائز الاستظلال بالخباء، وهو الظل الثابت، فلايقاس بالظل السائر، 

واما ما ذكره السيدالخوئي قده من القطع ببطلان ما ورد من ان المسافر يقصر ما لم يدخل منزله، فلانعرف وجهه، بل غايته انه فتوى المشهور، ولكن ظاهر فتوى ابن بابويه ان الدخول في البيت غاية تمام الصلاة.

 درس80
 والانصاف انه لاجمع عرفي بين الروايات في بيان حد الترخص عند الرجوع، كما عليه السيدالسيستاني، وذلك لان الروايات متعارضة، فانه لو كان غاية التقصير الوصول الى حد الترخص فالتعبير عنه بدخول  البيت خلاف المقصود، نعم لو احتمل انه عند الرجوع الى البلد يكون الصلاة تامة، فيمكن ان تكون هذه الرواية ردا عليه، وانه لايزال يقصر حتى يدخل حد الترخص، وانها في مقام الرد على هذا التوهم مثلا، ولكنه لم يحتمله احد حتى اهل السنة، فالمراد منها بيان حكم شرعي، فلو حمل على انه لايزال يقصر حتى يصل الى حد الترخص فهو ليس بجمع، بل طرح للرواية، نعم لو حملت على دخول المصر، لكان عرفيا، لان بعض الاشخاص ساكنون في الضيعة، لكن حملها على حد الترخص ليس عرفيا، فان التركيز على هذه الغاية ينافي حملها على حد الترخص، والسيدالخوئي قده الذي يقبل اذالجمع العرفي مهما امكن فهو مخالف له، ولكنه يرى انه مقطوع البطلان، لكن يمكن حملها على البيت الذي خارج البلد، او ان المراد منها المنزل الاعم من البلد والقرية والضيعة، فعند التعارض والتساقط يرجع الى عموم وجوب التقصير على المسافر، فالاحتياط يقتضي انه عند الوصول الى حد الترخص في الرجوع فيجمع بين القصر والتمام او يصبر حتى يصل الى منزله.

درس81
والصحيح انه لايمكن الجمع بين صحيحة العيص وصحيحة ابن سنان، الواردة في حد الترخص عند الإياب الى الوطن، وانها متعارضة، ولايكون اي منهما قطعي الصدور، حتى نقول بانه عند معارضة الخبر الظني الصدور مع الخبر القطعي الصدور يكون مخالفا للسنة القطعية، وبعد التعارض و التساقط لو قلنا بان رواية حماد معتبرة –فانها مرسلة كما في المحاسن والحدائق- لامكن الرجوع اليها من انه اذا سمع المسافر الاذان اتم الصلاة، لانها اعم من الذهاب والإياب، ولايرجع الى عموم ان المسافر يقصر، لان هنا عام متوسط، 

وهنا شبهة وانها قوله اذا سمع المسافر الاذان اتم الصلاة ، ظاهر في الاياب، حيث ان ظاهر قوله سمع الاذان حدوث السماع، ولو اريد بيان حكم الذهاب، لقيل مادام يسمع الاذان، وقد ورد في صحيحة عبدالله بن سنان انه اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، فهذا التعبير مناسب للخروج من الوطن، وهكذا قوله المسافر، ظاهر في تلبسه بالسفر، ويفترق عن قوله اذا اراد السفر، فهي داخلة في المعارضة لاانها عام فوق يرجع اليه، 
� - وسائل الشيعة ج8 ص476 باب8 من ابواب صلاة المسافر ح2


� - وسائل الشيعة ج24 ص215 باب56 من ابواب الاطعمة المحرمة ح2


� - وسائل الشيعة ج8 ص481 باب9 من ابواب صلاة المسافر ح7


� - نفس الباب ح4


� - وسائل الشيعة ج8 ص503 باب15 من ابواب صلاة المسافر ح17


� - وسائل الشيعة ج8 ص476 باب8 من ابواب صلاة المسافر ح2


� - نفس الباب ح3


� - نفس الباب ح4


� - نفس الباب ح5


� - وسائل الشيعة ج8 ص479 باب9 من ابواب صلاة المسافر ح1


� - نفس الباب ح4


� - نفس الباب ح5


� - البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص294


� - حيث ورد في تعليقته: أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه.


� - حيث ورد في تعليقته: هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا وإلا فيقصر فيه ولو قبل التوبة.


� - وسائل الشيعة ج8 ص477 باب8 من ابواب صلاة المسافر ح4


� - وسائل الشيعة ج8 ص478 باب9 من ابواب صلاة المسافر ح1


� - جواهر الكلام ج14ص260


� - وسائل الشيعة ج8 ص522 باب23 من ابواب صلاة المسافر ح1


� - وسائل الشيعة ج8ص470باب 5من ابواب صلاة المسافر ح1


� - هذا رأي الاستاذ، ولم اجد في الفتاوى تصريحا بذلك.


� - مصباح الاصول ج2ص25


� - وسائل الشيعة ج3 ص467 باب37 من ابواب النجاسات ح5


� - وسائل الشيعة ج25 ص119 باب61 من ابواب الاطعمة المباحة ح5.


اقول: السند هكذا: أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام...


� - وسائل الشيعة ج2 ص260 باب41 من ابواب الجنابة ح1


� - اقول: فالمتحصل انه لااشكال في عدم أثر للحرمة الواقعية اذا لم يقم عليه منجز من اعتقاد او امارة او اصل، ولكن الخلاف في موارد التجري اي مخالفة الحجة المنجزة من اعتقاد او امارة او اصل، فهنا اقوال:


1- ما عليه السيد صاحب العروة والسيد البروجردي والمحقق النائيني والسيد الامام والسيد الگلپايگاني قدهم، من التفصيل بين الاعتقاد المنجز وغيره، فالمدار على احد امرين: الاعتقاد المطابق للواقع او قيام امارة او اصل منجز ولو كان مخالفا للواقع، نعم اضاف صاحب العروة انه لو قلنا بحرمة التجري شرعا فيكفي مجرد الاعتقاد بالحرمة ايضا.


2- ما عليه السيد الحكيم والسيدالخوئي قدهما من انه لاأثر للتجري مطلقا، فالمدار على الواقع المنجز، فاذا انتفى الواقع او انتفى تنجزه فلايجب التمام.


3- ما عليه الاستاذ من ان المدار على الحرمة المنجزة (العقلية) سواء ثبتت بالاعتقاد او بالاصل او بالأمارة.


� - جواهر الكلام ج14ص264، اقول: انما ادعى صاحب الجواهر السيرة القطعية على خصوص التنزه بالخضر والبساتين، فراجع.


� -المعتبر ج2ص471


� - ارشاد السائل ص155


� - مصباح الفقاهة ج1ص649


� - وسائل الشيعة ج8 ص479 باب9 من ابواب صلاة المسافر ح1


� - راجع باب استحباب الاتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة (وسائل الشيعة ج8ص523 باب24 من ابواب صلاة المسافر)


� - راجع باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها (وسائل الشيعة ج2ص345 باب40 من ابواب الحيض)


� -في المصدر ( كتب ) وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار


� - في المصدر "يوم الجمعة"


� - وسائل الشيعة ج23 ص310 باب10 من كتاب النذر والعهد ح1


� - وسائل الشيعة ج10 ص196 باب 10من ابواب من يصح منه الصوم ح1


� - وسائل الشيعة ج4 ص82 باب21 من ابواب أعداد الفرائض ح4


� - وسائل الشيعة ج8 ص486 باب11 من ابواب صلاة المسافر ح5


� - وسائل الشيعة ج8 ص486 باب11 من ابواب صلاة المسافر ح9


� - نفس المصدر ح2


� - لم اجد ذلك في رواية فضل بن شاذان المذكورة في الوسائل: ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.





�ان موضوع الحكم أو متعلقه بالإضافة إلى ما يلازمه وجوداً في الخارج لا مطلق ولا مقيد ولا مهمل، أما الإطلاق فهو غير معقول حيث ان مرده إلى ان ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليس موضوعا أو متعلقا له فان معنى إطلاقه بالإضافة إليه هو انه لا ملازمة بينهما وجوداً وخارجا وهو خلف، واما التقييد فهو لغو محض نظراً إلى ان وجوده في الخارج ضروري عند وجود الموضوع أو المتعلق، ومعه لا معنى لتقييده به وأما الإهمال فهو انما يتصور في مورد القابل لكل من الإطلاق والتقييد فان المولى الملتفت إليه لا يخلو من ان يلاحظ متعلق حكمه أو موضوعه بالإضافة إليه مطلقاً أو مقيدا، لاستحالة الإهمال في الواقع، وأما إذا لم يكن المورد قابلا لذلك كما فيما نحن فيه فلا موضوع للإهمال فيه. 


و بكلمة أخرى ان الإطلاق والتقييد انما يتصوران في المحل القابل لهما يعني ما يمكن لحاظ الموضوع أو المتعلق بالإضافة إليه مطلقاً تارة ومقيداً أخرى كالقبلة مثلا بالنسبة إلى الصلاة حيث يمكن لحاظ الصلاة مطلقة بالإضافة إليها ويمكن لحاظها مقيدة بها ولكن بعد تقييد الصلاة بها كما امتنع إطلاقها بالإضافة إليها كذلك امتنع تقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة فان هذا التقييد أصبح ضروريا بعد تقييد الأول يعني ان التقييد الأول يغني عنه ويلازمه وجوداً بلاحاجة إليه. 


و ان شئت قلت: ان للصلاة إلى القبلة لوازم متعددة، فانها تستلزم في بلدتنا هذه كون يمين المصلي في طرف الغرب ويساره في طرف الشرق وخلفه في طرف الشمال، بل لها لوازم غير متناهية، ومن الطبيعي كما أنه لا معنى لإطلاقها بالإضافة إليها كذلك لا معنى لتقييدها بها حيث انها قد أصبحت ضرورية التحقق عند تحقق الصلاة إلى القبلة ومعها لا محالة يكون كل من الإطلاق والتقييد بالإضافة إليها لغوا، حيث أنهما لا يعقلان إلا في المورد القابل لكل منهما لا في مثل المقام، فان تقييدها إلى القبلة يغني عن تقييدها بها كما هو الحال في كل من المتلازمين في الوجود الخارجي فان تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر حيث أنه لغو صرف بعد التقييد الأول، كما ان الأمر بأحدهما يغني عن الأمر بالآخر حيث أنه لغو محض بعد الأمر الأول، ولا يترتب عليه أي أثر فلو أمر المولى بالفعل المقيد بالقيام كالصلاة مثلا فبطبيعة الحال يغني هذا التقييد عن تقييده بعدم جميع أضداده كالقعود والركوع والسجود وما شاكل ذلك، فان تقييده به بعد التقييد الأول لغو محض. 


فالنتيجة: ان ما ذكرناه سار في جميع الأمور المتلازمة وجوداً سواء أ كانت من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث فان تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر، كما ان الأمر يغني عن الأمر بالآخر. وعليه فلا معنى لإطلاق المأمور به بالإضافة إليه فان إطلاقه بحسب مقام الواقع والثبوت غير معقول، لفرض تقييده به قهرا، واما إطلاقه بحسب مقام الإثبات فانه لغو، وكذلك تقييده به في هذا المقام، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان العدم النعتيّ ملازم للعدم المحمولي، وعليه فتقييد موضوعي العام بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاصّ كالقرشية مثلا لا يبقى مجال لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاصّ ولا لإطلاقه بالإضافة إليه، فكما أن تقييد المرأة مثلا باتصافها بعدم القرشية يغني عن تقييدها بعدم اتصافها بالقرشية، كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية، ضرورة انه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الأمرين المزبورين ملازماً لوجود الآخر لا محالة فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للإطلاق والتقييد بالإضافة إلى الآخر أصلا. 


و على الجملة فحيث ان العدم النعتيّ والعدم المحمولي متلازمان في الخارج ولا ينفك أحدهما عن الآخر فبطبيعة الحال إذا قيد الموضوع أو المتعلق بأحدهما لم يبق مجال للتقييد أو الإطلاق بالإضافة إلى الآخر. نعم انما تظهر الثمرة بين التقييد بالعدم المحمولي والتقييد بالعدم النعتيّ في صحة جريان الأصل وعدمها فعلى الأول لا مانع من جريان الأصل في نفس العدم وإحراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان كما هو الحال في بقية موارد تركب الموضوع من جزءين أو أكثر وعلى الثاني فلا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس العدم بمفاد ليس التامة إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به. 


إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي ان أخذ كل من العدم المحمولي والعدم النعتيّ في الموضوع أو المتعلق يغني عن أخذ الآخر فيه بحسب مقام الثبوت والواقع فلا مجال للإطلاق أو التقييد بالإضافة إليه أصلا،


محاضرات ج5 ص224





